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  :الملخص

أمام الجهات  والعربیة ظاهرة الطلاق الإسلامیةالمجتمعات تفشت في 

القضائیة، غیر أن من بین القضایا المطروحة للطلاق لم تكن بغرض حل الرابطة 

الهدف الزوجیة بمعناها الحقیقي، بل الغرض منها استصدار حكم یقضي بالطلاق، و 

ن تحقیقها إلا إذا ذلك أن منح امتیازات بموجب القوانین لا یمك ،منها تحقیق مصالح

توفر شرط وجود طلاق بین الزوجین، وهو ما جعل الأشخاص یلجئون إلى رفع 

دعاوى أمام الجهات القضائیة لتحقیق الشرط المطلوب وهو ما أطلق علیه بالطلاق 

حولها  الأبحاثومن خلال التمعن في ظاهرة الطلاق الصوري من خلال  .الصوري

مة، فكان الهدف من الدراسة تسلیط الضوء على منعد لم نقل إننجدها قلیلة جدا 

الظاهرة من خلال الجانب القانوني والقضائي، وإبراز دور القاضي في اكتشاف نیة 

الزوجین في رفع دعوى الطلاق من جهة وكیفیة الفصل فیها من جهة أخرى، مع 

جعیة مر  التي تعدإبراز خطورة الطلاق الصوري ومخالفته لأحكام الشریعة الإسلامیة، 

    .دینیة وفقهیة في المجتمع الجزائري، ومصدرا أصلیا ثانیا لقانون الأسرة
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  الرابطة الزوجیة، طلاق، صوریة، قاضي، شؤون الأسرة  :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

 Divorce in the Islamic and Arab societies prevailed in 

the phenomenon of divorce in front of the judicial authorities, 

but among the issues for divorce were not for the purpose of 

dissolving the marital bond in its true sense, but rather for the 

purpose of issuing a ruling requiring divorce, the purpose of 

which is to achieve interests so that granting concessions under 

the laws can only be achieved if There was a requirement for 

divorce between the spouses, which made people resort to file 

lawsuits in front of the judicial authorities to achieve the 

required condition, which is what was called a fictitious divorce. 

 And by looking at the fictitious of divorce through 

imagery through the researches around it, we find very few if 

not transferred, so the aim of the study was to shed light on the 

phenomenon through the legal and judicial side, and highlight 

the role of the judge in discovering the intention of the spouses 

to file a divorce lawsuit on the one hand and how to decide on it 

from On the other hand, while highlighting the seriousness of 

the formal divorce and its violation of the provisions of Islamic 

law, considering Islamic law as a religious and juristic reference 

in Algerian society, and a second original source of family law 

Keywords: Marital bond, divorce, fictitious, Judge, Family 
affairs 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  OMBOUZIANEHOUA@GMAIL.C یمیلالإ، بوزیان ھواري بومدین

  : مقدمة.1

معات وعانت الطلاق من الظواهر الاجتماعیة التي تفشت في المجت یعد  

التفكك الأسري، وأصبحت هاجسا یعرض  إلى تدمنها جل دول العالم، وأ

والعلماء والفقهاء والباحثین إلى  نت إلى التشتت، وهو ما أدى بالمفكریالمجتمعا
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دراسة الظاهر من كل جوانبها وتفرعاتها على جد سواء؛ دینیة، قانونیة، اجتماعیة، 

وما یعكس ذلك هو الصورة على الواقع لوجیة، وغیرها من الجوانب الأخرى؛ سوسیو 

، والتي من بینها تلك المطروحة ائیةالجهات القضكثرة قضایا الطلاق المطروحة في 

لى في القضایا المدنیة أمام الجهات القضائیة الجزائریة، وأصبحت تحتل المراكز الأو 

فالمجتمع الجزائري كغیره من المجتمعات الأخرى عانى من ظاهرة بصفة عامة؛ 

جل الحد من الظاهرة فسنت لها قواعد ن أم ةالطلاق، فسعت السیاسة التشریعی

ة وأخرى إجرائیة والتي من بینها منح قاضي شؤون الأسرة مكنة إجراء موضوعی

محاولات الصلح في طابعها الإجباري، ومنحه سلطات للتوفیق بین الزوجین للعدول 

إلا أن الجانب العملي عكس ذلك من خلال تزاید حالات  .عن حل الرابطة الزوجیة

م الطلاق حیث وصل الطلاق وأصبحت مهل اهتمام وتصریحات رسمیة حول أرقا

حسب تصریح وزیر العدل حافظ  2018ألف حالة طلاق سنة  76عددها إلى 

  .الأختام، وكل ذلك من اجل لفت الأنظار حول الظاهرة

تعددت أسباب الطلاق وتنوعت غیر أن الجانب العملي افرز نوع من قضایا 

ء إلى القضاء من حل الرابطة الزوجیة في قالبها  وشكلها إلا انه في فحواها هو اللجو 

أطلق علیه  اجل استصدار حكم یقضي بالطلاق، وتعددت أسبابه وتنوعت وهو ما

وان كانت ظاهرة الطلاق محل اهتمام إلا أن ظاهرة بمصطلح الطلاق الصوري؛ 

كان الهدف من هذه منه  ، والطلاق الصوري لم تكن محل دراسات من قبل الباحثین

الجانب القانوني من  قالبهاة الواقعیة العملیة، في الدراسة معالجة الظاهرة من الناحی

ظاهرة موجودة في  باعتبارها، أمام الجهات القضائیة الجزائریة الإجرائي والموضوعي

المجتمع الجزائري وترتب أثارا وخیمة على الحیاة الأسریة خاصة منها في جانبها 

عن إرادتهم في إیقاع الشرعي، كون أن الزوجان یلجان إلى الجهات القضائیة معبرین 

  .الطلاق صریحا لفظا وكتابة، وبنیة إبقاء عقد الزواج
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ع لم یكن سهلا ویكمن السبب في ذلك انعدام للبحوث و إن البحث في الموض

المتفرقة، وبحث وحید من قبل  تالتي تناولت الموضوع، فلم نجد إلا بعض الاستشارا

یز البحثي في فقه القضایا الباحثة هیلة بنت عبد الرحمان الیابس بمركز التم

، كما المملكة العربیة السعودیةبجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ، المعاصرة ب

أن البحث به جانب عملي وهو ما تطلب منا إجراء مقابلات مع قضاة ومتقاضین، 

  .فهذه الأمور صعبت من البحث في الموضوع

إلى أي   :المتمثلة فيمن خلال ما سبق یسوق بنا طرح إشكالیة الموضوع 

مدى یمكن لقاضي شؤون الأسرة من خلال استناده على النصوص القانونیة 

  .الموضوعیة والإجرائیة وسلطته التقدیریة الحد من ظاهرة الطلاق الصوري؟

للإجابة على الإشكالیة كان علینا لزوما إتباع المنهج الوصفي باعتبار 

ت والعوامل المؤثرة فیها، كما انه لا یمكن الموضوع ظاهرة تحتاج إلى تحلیل للمعطیا

الاستغناء على المنهج التحلیلي من خلال تحلیل بعض النصوص التي لها علاقة 

  بموضوع الدراسة

  ماهیة الدعوى الصوریة لحل الرابطة الزوجیة. 2

الدعوى الصوریة یقتضي منا تعریف الدعوى الصوریة لحل  مإن الإلمام بمفهو 

لا یكون ذلك إلا من خلال تعریف المصطلحات مفردة وبعدها الرابطة الزوجیة، و 

، وثانیا یتعین علینا إبراز الأسباب  أولامركبة حتى یتضح معناه وهو ما سنتناوله 

والدوافع التي تؤدى بالزوجین اللجوء إلى القضاء من اجل استصدار الحكم بالطلاق 

  .صوریا 

ف لتعریف المفهوم  یتعین تعری: ةتعریف الدعوى الصوریة لحل الرابطة الزوجی 1.2

  المركب المصطلحات مفردة یلیها التعریف 

  : تعریف الصوریة
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وهي  1فةصوال والخلقة، وهي الشكل والهیئة ةاسم مشتق من الصور  :الصوریة لغة

ویقصد بها أیضا ؛ 3بها ما كان شكلیا وغیر واقعي ویراد .2من مصدر صناعي 

كاملا لتصرف لا وجود له في  افتعالان تتضم أخرإخفاء تصرف في صورة تصرف 

  4ةالحقیق

وهي من مصطلحات التي ستعمل في لغة  .5هي إخفاء الحقیقةف :اصطلاحاأما 

بین  يالحقیقإخفاء التعاقد "القانون وظهرت في مجال العقود والمقصود بها  

حقیقي لإخفاء تصرف حقیقي؛ اتخاذ مظهر غیر " وعرفت على أنها  ."المتعاقدین

ن یتفق طرفان على إخفاء إرادتهما الحقیقیة بقصد إخفاء تصرف حقیقي ب؟أوذلك 

، فتصرفهما الظاهر یكون صوریا، أما تصرفهما المستتر أو ما یسمى لغیرعن ا

   6"بورقة الضد فیكون حقیقیا

وهي ما كانت متعلقة بوجود أصل العقد  :الصوریة المطلقة: الصوریة نوعانو 

بیع كمختلفا عن العقد الظاهر ومثال ذلك  أخرعقدا ر لا یتضمن تالمست فالاتفاق

وهي  :الصوریة النسبیة .من الدائنین مع بقاء البائع مالكا  تهرباالمال أو هبته بعقد 

في بعض  أخرویستر عقدا  قيحقی بین المتعاقدین في العقد الاتفاقالتي یكون فیها 

  .7ن الحقیقيمن الثم أكثرنواحیه كإخفاء الثمن أقل أو و  العقد الظاهر

 .د لا بكل العقدوالقول إذن أن الصوریة جزئیة أي أنها تتعلق بجزء من العق

والصوریة في عقد الزواج هي صوریة مطلقة بحیث یظهر الطلاق رغم عدم قصده 

  . 8وترتب أثاره، بل إبقاء عقد الزواج باطنا

  فك الرابطة الزوجیة ىتعریف دعاو 

فقهاء القانون على أن الدعوى هي  اغلب جمعی: الدعوى القضائیة تعریف :أولا

حمایة الحق ، كما أن المشرع لالوسیلة بموجبها یلجأ الشخص إلى الجهات القضائیة 

الفقه القانوني ظهر  إلىوبالرجوع . ال للفقهجتاركا الم فریعالجزائري لم یورد لها ت
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بین خلاف في تعریف الدعوى القضائیة، وأساس هذا الخلاف هو تحدید العلاقة 

  .9الحق في الدعوى، والحق الموضوعي

ثر هذا الخلاف ظهر الفقه الحدیث في تعریفه للدعوى القضائیة رغم وعلى إ

الدعوى القضائیة هي المطالبة القضائیة، "انه هو الأخر لم یسلم من النقد على أن 

أي الالتجاء إلى القضاء فعلا للحصول على حكم بأمر ما عن طریق ادعاء قانوني 

القضاء، القصد منه الحصول على الحمایة القضائیة، وهي من الحقوق لدى 

  .، وهو تعریف جامع یبرز خصائصها 10"الإجرائیة

  الطلاقتعریف : ثانیا

من قولهم أطلقت الناقة فطلقت إذا  مأخوذ: الطلاق لغةو  .هو رفع القید مطلقا :لغویا

ها أطلقها من فارقفإذا فذات الزوج موثقة عند زوجها،  .من عقالها وقیدها اأرسلته

من  تقوهو مش . 11وثاق ثم فرق بینهما بالحركات ، فیقال طلَقت ، وأطلقت الناقة

وطَلَقت  تهامرأَ طَلّق ، وطلق الرجل  دروالطلاق من مص . 12الإطلاق ، وهو الإرسال

لُها عن ثعلب ، طَلاقاً وأَطْلَقها بَعْ  ؛هي ، بالفتح ، تطْلُق طَلاقاً وطَلُقَت ، والضم أكثر

  .13وطَلّقها ، وقال الأخفش ، لا یقال طَلُقت ، بالضم

من قبل فقهاء الشریعة الإسلامیة وإن  الاصطلاحیة ریفاتلقد تعددت التع: اصطلاحا

من حیث  اتفقتدید منها من النقد إلا أنها عسلم الیوالتي لم  التعبیر يف اختلفت

  .14المضمون ، على أن الطلاق حل عقد النكاح أو بعضه

قانون الأسرة  استقراء نصوصمن خلال  :یف الطلاق في قانون الأسرة الجزائريتعر 

المشرع الجزائري الطلاق في الفصل الأول من الباب الثاني بعنوان  أدرج 15الجزائري

 48وبالرجوع إلى نص المادة  .حلاله نحلال الزواج الكتاب الأول بعنوان الزواج وانا

، ینحل عقد الزواج أدناه 49عاة أحكام المادة مع مرا" من قانون الأسرة نصت على 
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بالطلاق الذي یتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجین، أو بطلب الزوجة في حدود ما 

  ."من هذا القانون 54،  53المادتین ورد في 

التي تتمثل " حل" لفظ  استعملوما یلاحظ على التعریف أن المشرع الجزائري 

ضمن الطلاق، ویكون إما بإرادة  وأدرجها 16رهافك الرابطة الزوجیة أو صو  قطر 

من قانون الأسرة ،  53الزوج أو تراضیا بین الزوجین أو بالتطلیق وفقا لأحكام المادة 

من لم یسلم  هذا التعریف أن، كما من قانون الأسرة 54أو بالخلع طبقا لأحكام المادة 

ساس أن النص وهناك من یرى أن المشرع خالف النصوص الشرعیة على أ؛ النقد

، لكن بالرجوع إلى فقهاء الشریعة  17ساوى بین الرجل والمرأة في إیقاع الطلاق

لم تسلم من النقد وتضارب في نواحیه  قالطلا ریفاتیانه أن تعبالإسلامیة وكما سبق 

رفع قید النكاح في " وكذلك على أنه  18" حل قید النكاح " على أنه  اتفقتغیر أنها 

  .19" افي معناه مشتق من مادة الطلاق أو مال بلفظ آالحال والم

وهناك من یرى أن التعریف جاء بالشمولیة ویدخل ضمنه الفسخ، لكن 

دد صور الطلاق حصرا ولا یدخل ضمنها الفسخ ، كما أن حبالرجوع إلى النص فإنه 

لفسخ الزواج نصوصا  أدرج النصوص القانونیة تكمل بعضها بعضا، فالمشرع 

  .من قانون الأسرة  34و  33خاصة في المادتین 

 عندجحة اإن المشرع الجزائري من خلال تعریفه للطلاق أخذ بالتعارف الر 

 ، أو حلضمن حل عقد الزواج هفقهاء الشریعة الإسلامیة وإدراج الطلاق وصور 

  .الرابطة الزوجیة بمعناها الواسع

  .ةیدعوى حل الرابطة الزوجیة الصور  المركب التعریف

، لكن  بمعناها المركبة لحل الرابطة الزوجیة یعوى للصور تعریف للد نجدلم 

من خلال ما سبق تبیانه من تعریفات مفردة یتضح لنا أن الدعوى الصوریة لحل 

المطالبة القضائیة، و الالتجاء إلى القضاء فعلا للحصول على "الرابطة الزوجیة هي 
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لحصول على حكم بأمر ما عن طریق ادعاء قانوني لدى القضاء، القصد منه ا

رفعها الزوجان أمام الجهات القضائیة المختصة، والتي یالتي و  الحمایة القضائیة،

ترمي إلى حمایة الحق في فك وحل عقد الزواج سواء بإرادة الزوج أو تراضیا أو 

  .  "إبقاء عقد النكاح يوعدم ترتب أثاره والرغبة المبطنة ف ،بطلب من الزوجة ظاهرا

بعض  يفاظ الدالة على دعوى فك الرابطة الزوجیة فتعددت التسمیات والأل

، فأطلقت علیها  ىلكنها اتحدت في المعن والاستبیانات،  الاستشاراتالبحوث وكذا 

  .الطلاق المصلحي.3 .الطلاق الخطي.2 .الطلاق المدني.1: 20الآتیةالتسمیات 

 . الطلاق على الورق أو الطلاق الورقي .5. ريالطلاق الإدا.4

وإسقاطا  "الطلاق الصوري" شهر المصطلحات وأكثرها تداولا هو غیر أن أ

ى الصوریة لحل الدعو " مصطلح  اعتمدناعلى التشریع الجزائري لدراسة الموضوع 

  ."الرابطة الزوجیة 

إن الجانب العملي أفرز العدید من الدعاوى الصوریة لفك الرابطة الزوجیة ، 

به الطلاق في الجزائر، فتعددت أسبحالات ا لارتفاع بالأسباوالذي یعتبر أحد 

  .التي سنسردها فیما یليو  ودوافعه

  .الحكم في الدعوى الصوریة بفك الرابطة الزوجیة استصدارأسباب ودوافع  2.2

قبل أن نتطرق إلى الأسباب التي  .هناالثاني العنوان الفرعي یكون محتوى 

لطلاق، فانه علینا قبل تدفع الزوجان اللجوء إلى القضاء من اجل استصدار الحكم با

ذلك تبیان مدى حجیة الحكم الفاصل في دعوى فك الرابطة الزوجیة، وكیفیة توثیق 

  .حكم الطلاق

من قانون  49نصت المادة : حجیة الحكم الفاصل في دعوى فك الرابطة الزوجیة

  ....لا یثبت الطلاق إلا بحكم" الأسرة الجزائریة على 
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من خلال النص : "حالة المدنیة بسعي من النیابةتسجل أحكام الطلاق وجوبا في ال

حتج به إلا بعد صدور الحكم سواء في مواجهة ییتضح أن الطلاق لا یكون ساریا ولا 

، وبالتالي لا یعتد بالطلاق إلا بعد صدور الحكم من 21أطرافه، أو في مواجهة الغیر

  .22القاضي

ت الحالة ور الحكم یتم قیده في سجلادومن خلال ما سبق فإنه بعد ص

میلاد الزوجین ، طبقا للقواعد المقررة في  يفي هامش عقد علیهالمدنیة والتأشیر 

منه الواردة في الفصل  60و  59و  58ما نصوص المواد سی 23قانون الحالة المدنیة

وما ؛ صل الأول من الباب الأولالثالث بعنوان التسجیل والبیانات الهامشیة من الف

الوثائق المستخرجة من الحالة المدنیة تم  التخفیف ي إطاریجدر الإشارة إلیه أنه ف

عن شهادة الطلاق ، ویتم الإثبات الطلاق فقط من خلال التأشیر في عقد  الاستغناء

  .زواج الطرفین 

الجهات  إمامالطلاق  إثباتالحكم وتوثیقه في  إصدارفي  الإلزامیة إن

من الزوجین لتوثیق  اعهاإتبیجب  إجراءاتالقضائیة وصدور الحكم وتسجیله، هي 

صح التعبیر رسمیا للحصول على الوثیقة التي تثبته بطریقة قانونیة  إنالطلاق 

  .ظاهریا من اجل تحقیق مصالح

التمعن في التقسیم القضائي للجهات القضائیة أدرج المشرع الجزائري قسما  إن

حاكم الم أمام، 24حالیا الأسرةالشخصیة سابقا وشؤون  الأحوالخاصا بقضایا 

غرفة شؤون الأسرة  أمام الأصلالصادرة عنها في  الأحكامالابتدائیة ویتم الاستئناف 

  .بالمحكمة العلیا الأسرةغرفة شؤون  أمامبالمجلس القضائي ، والطعن فیها 

الصادرة في دعاوى الطلاق بكل صوره لا تكون قابلة  الأحكام أنغیر 

، وما  الأسرةمن قانون  57المادة  أقرتهفي جوانبها المادیة ، وهو ما  إلا فللاستئنا
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، ویرجع السبب في  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتمن قانون  452، 433المواد  أكدته

  .25القانوني المترتب عن صدور الحكم القاضي بالطلاق الأثر إلىذلك 

 . أسباب ودوافع رفع الدعوى الصوریة لحل الرابطة الزوجیة

حل الرابطة الزوجیة بمفهومها المفرد والمركب بعد تعریف الدعوى الصوریة ل

 إبرازحجیة الحكم الصادر في دعوى حل الرابطة الزوجیة، فانه علینا لزوما  وإبراز

الجهات القضائیة والتي  أمامالتي یظهر فیها من حیث الواقع  وأسبابهدوافعه  أهم

  .افرزها الجانب العملي، والتي سنبینها على سبیل المثال لا الحصر

السیاسة التشریعیة  إطارفي : من قبل الدولةلحصول على العقارات الممولة ا: أولا

 أودائما من اجل توفیر السكن  الجزائریة  للجزائر في مجال السكن، سعت الدولة

تقدیم  إلىالدولة سعت  أنمنح عقارات لبناء السكن وظهرت عدة صیغ لذلك، كما 

لة، ومثال ذلك السكنات العمومیة الدعم المادي وذلك بتمویله من طرف الدو 

نجدها  26 142- 08من المرسوم التنفیذي  3نص المادة  إلىوبالرجوع  .یجاریةالإ

تحدد الشروط الواجب توافرها في طالب السكن والتي من بینها بان لا یكون طالب 

استفاد  أووان لا یكون مالكا لعقار  ،صیغة وبأيسكن  أيالسكن قد استفاد سابقا من 

وط السابقة لا ر الش أن إلى بالإضافةالسكن،  إطارمن طرف الدولة في  عانةإمن 

الممولة من قبل  الأخرى الصیغتمس زوج الطالب، وهي نفس الشروط المدرجة في 

على اثر له هذا الشرط  أن، ذلك الأخیرفي دراستنا هو الشرط  وما یهم .27الدولة

  .الزوجین لأحدادة سابقة طالبي السكن في عدم استفادتهم لوجود حالات استف

ولتحقیق مصالح شخصیة في الاستفادة من سكن یلجأ طالب السكن وزوجه 

الجهات القضائیة واستصدار حكم بالطلاق  إلىمن اجل التخلص من هذا الشرط 

افرز العدید من الدعاوى الصوریة  28والجانب العملي .وبالتالي الاستفادة من سكن

انتشارا على مستوى  أكثرهاالسبب من  أوذا الدافع لحل الرابطة الزوجیة ویعتبر ه
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 نوعموما یكم .قروض عقاریةأو  سكنیین أوللحصول على سكن ، الجهات القضائیة

هذا السبب في الحصول على دعم من الدولة الموجهة للسكن وتكون غیر مستحقة 

  .المعنیة الإداریةالجهات  أمامالطلاق  إثباتعند  إلانظاما 

الدعاوى الصوریة لحل  إلىالزوجان  أقد یلج: مالیة إعاناتل على لحصوا: ثانیا 

 إعاناتالرابطة الزوجیة واستصدار الحكم بالطلاق ویكون الغرض منه الاستفادة من 

فبخصوص المنازعات ؛ منح من طرف الدولة أوالضمان الاجتماعي  أومالیة، 

غلبها الحصول على الدافع ظهرت عدة دعاوى صوریة كان ا أوالصوریة لهذا السبب 

سیما منها  29المتعلق بالمجاهد والشهید 07- 99القانون  إطارالمنح الممنوحة في 

وزارة المجاهدین  أن، ذلك  3في فقرتها  24المنصوص عنها في نص المادة 

  .قسما خاصا بالمنح والوثائق اللازمة للاستفادة من المنحة أدرجتالجزائریة 

وجب نص المادة السالفة الذكر الحق في فمنحت وزارة المجاهدین الحق بم

وتستفید منها في حالة  الأبوینللبنت ابنة مجاهد وتكون یتیمة  المنحةالاستفادة من 

 .30مطلقة أو أرملة أوعازبة  إماالعائلیة  حالتهاكانت دون دخل وان تكون  إذاما 

عیة ومن بین الوثائق المكونة لملف الاستفادة من المنحة شهادة طلاق تثبت وض

، فقد تتوفر كل الشروط السابقة للاستفادة من المنحة غیر انه الحالة المدنیة للمستفیدة

رفع دعوى صوریة لاستصدار حكم  إلىیلجا الزوجان ف ،31تكون المستفیدة متزوجة

  .وبالتالي الاستفادة من المنحة بملف المنحة وإرفاقهابالطلاق والاستشهاد بها 

 وأكثر أهمالسببین السابقین الذكر من  دیع: أخرى امن مزای ةللاستفاد: ثالثا 

 أسبابالدعوى الصوریة لحل الرابطة الزوجیة، غیر انه توجد  إلىالدافعة  الأسباب

 إجمالهاومتعددة لكن بعدد اقل من السببین السابقین ویمكن على سبیل المثال  أخرى

 الأوربیةسیما منها  یةالأجنبوالوثائق في البلدان  الإقامةالحصول على  -1 :فیما یلي

فیها بشكل  الإقامة أنوجد بها اكبر عدد من المهاجرین الجزائریین، غیر یالتي 
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لا تسمح بالاستفادة  الأوربیةالقوانین في البلدان  أنالهین، ذلك  بالأمرقانوني لیس 

 .بصفة قانونیة ببساطة وتوجد صعوبات لذلك الإقامةمن 

 الأجنبیاتهي الزواج من  وأسرعهالمهاجرین ا إلیهااغلب الطرق التي یلجا  إن

، ومن بین الصعوبات التي تعترض 32صوریا أیضا الأغلبوان كان هذا الزواج في 

لا تسمح بتعدد  الأوربیةالمهاجر انه قد یكون متزوج في الجزائر والقوانین في الدول 

واج في عقد الز  إبرامر والمتزوج في الجزائر جلا یمكن للشخص المها إذالزوجات، 

اثبت انه تم حل الرابطة الزوجیة   إذا إلا الإقامةواثبات الحق في  الأجنبيالبلد 

هو  المهاجرینسبق فان الحل الوحید في نظر  من خلال ماو  .بموجب حكم قضائي

التي  الأسباب أهمالطلاق الصوري واستصدار حكم بالطلاق، فیعتبر هذا السبب من 

  .الصوريالطلاق  إلىالزوجان  إلیهایلجا 

 .ضمن صفوف الجیش الشعبي الوطني الخدمة العسكریة الإجباریةالتهرب من - 2

في صفوف الجیش الشعبي الوطني  33إن المعمول بخصوص الخدمة العسكریة

واطن بلغ من السن تسعة عشر بالنسبة للدولة الجزائریة بأنه یكون إجباریا لكل م

انه توجد حالات استثنائیة یقررها  ، وهو نظام تتبعه معظم بلدان العالم، غیركاملة

القانون یتم من خلالها الإعفاء من أداء الخدمة العسكریة الإجباریة، ومن ضمن هذه 

الحالات أن یكون  طبقا للقانون السالف الذكر الحالة الاجتماعیة جدیرة بالاهتمام 

لة رغم أن المشرع الجزائري ترك تقدیر الحا .للمواطن المستدعى لتأدیة الخدمة

الاجتماعیة الجدیرة بالاهتمام في تقدیرها إلى اللجنة الجهویة للإعفاء من الخدمة 

الوطنیة من خلال الطلب المرفق بالملف الذي یثبت ذلك، فانه في بعض الأحیان 

یلجا أبوي المستدعى لأداء الخدمة إلى رفع دعوى صوریة لاستصدار حكم  بالطلاق 

  .العائل الوحید للأسرةلتدعیم الملف واثبات أن الابن هو 
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إن الأسباب السابقة تحكي صورة واقعیة معاصرة، انتظمت في دوافع من باب  

الاحتیال لتحقیق مصالح عن طریق دعاوى صوریة لحل الرابطة الزوجیة، وهي 

أسباب كشف عنها الجانب العملي وأفرزتها المنازعات المطروحة أمام الجهات 

  .القضائیة

إن : سرة في الدعوى الصوریة لحل الرابطة الزوجیةدور قاضي شؤون الأ. 3

المسلم به أن القاضي مقید بالطلبات وموضوع الدعوى وسببها عبر كافة مراحل سیر 

إذ  34الخصومة، ومن المبادئ العامة للمحاكمة مبدأ سلطان الخصوم في المحاكمة،

ت طبقا لا یمكن للقاضي أن یؤسس حكمه على وقائع لم تكن محل مناقشات ومرافعا

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 26لأحكام المادة 

طبقا للتشریع الجزائري وفقا لأحكام  35وعلى اعتبار أن جلسات الصلح وجوبیه

من قانون الأسرة الجزائري التي تفید انه لا یثبت الطلاق إلا بعد عدة  49المادة 

ول إلزامیة جلسات الصلح محاولات صلح یجریها القاضي، ورغم الاختلاف الفقهي ح

وهو ما أكدته وتعلقها بالنظام العام، غیر أن الراجح هو إلزامیة جلسات الصلح 

في بحثنا هو دور القاضي بالنسبة للدعوى  ت المحكمة العلیا غیر أن ما یهماجتهادا

والدعوى الصوریة لحل الرابطة الزوجیة خصوصا ، ویتمثل ذلك من جانبین؛ الأول 

 .ه في اكتشاف الصوریة، أما الثاني فیتمثل دوره في  إصدار الحكمیتمثل في دور 

   :دور القاضي في كشف صوریة دعوى حل الرابطة الزوجیة 1.3

من المسائل التي تصعب على قاضي شؤون الأسرة بالمحكمة هي الكشف عن 

صوریة الدعوى الرامیة إلى حل الرابطة الزوجیة، وتحدیدا قاضي شؤون الأسرة دون 

من قضاة جهات الطعن ذلك انه لا یمكن تصور وجود جلسات صلح على  غیره

مستوى جهات الاستئناف، كون أن الحكم بالطلاق غیر قابل للطعن فیه بالاستئناف 

فیما یخص الطلاق، وانه قابل للاستئناف إلا فیما یتعلق بجوانبه المادیة، وهو ما 
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ه اثر موقف للطلاق لنقض لیس لمن قانون الأسرة كما أن الطعن با 57أكدته المادة 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 45236حسب نص المادة 

الذي توكل إلیه إجراءات الصلح   إن قاضي شؤون الأسرة بالمحكمة الوحید

وبالتالي الكشف عن إرادة الإطراف في حل الرابطة الزوجیة بكل صورها، وما یلاحظ 

صوریة لحل الرابطة الزوجیة هي الطلاق أن الصورة الأغلب في الدعاوى ال

بالتراضي، ذلك أنها الطریق الأنسب والأسهل إجرائیا من خلال الإجراءات الخاصة 

من قانون  435إلى غایة المادة  427بالطلاق بالتراضي التي تتجسد في المواد من 

ص بها بعنوان في الطلاق بالتراضي؛ الإجراءات المدنیة والإداریة  تحت قسم خا

جل إخفاء الصوریة أكثر غیر إن الزوجین یلجآن إلى الصور الأخرى وذلك من أ

  .واختیار صورة الخلع أو الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج مثلا

فاكتشاف الصوریة من قبل القاضي لیس بالأمر الهین ویرجع ذلك لأسباب 

ات بالجلسة متعدد، ككثرة الملفات التي تؤثر على عمل القاضي، كما أن كثرة الملف

لإجراء الصلح  والتي لا تتیح للقاضي  المتقاضینمن  والتي كون فیها عدد كبیر

  .التدقیق ومعرفة الأسباب الحقیقیة لرفع دعوى حل الرابطة الزوجیة

أما في الجانب العملي اظهر أن اكتشاف الصوریة یكون في الأغلب محل 

رحها القاضي لأطراف صدفة، یكتشف من خلال جلسات الصلح والأسئلة التي یط

الدعوى حول أصل النزاع، ویتبین من خلال الإجابة علیها انه لا یوجد نزاع في 

  .37الأصل، وكذلك من خلال ملامح الأطراف التي تبرز انه لا یوجد نزاع إطلاقا

إن ما یثیر التساؤل في مسالة اكتشاف الصوریة في دعوى حل الرابطة الزوجیة 

صدار حكم بالطلاق مع بقاء عقد الزواج، هو دور ونیة أطراف الدعوى في است

  .القاضي في إصدار الحكم وهو ما سنتناوله
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دور القاضي في الفصل وإصدار الحكم في الدعوى الصوریة لحل الرابطة  2.3

  :الزوجیة

من خلال جلسة الصلح أو جلسات  .هناالثاني یكون محتوى العنوان الفرعي 

رة بإجرائها، والتي یكون الغرض منها التوفیق التي أمر قاضي شؤون الأس 38الصلح 

بین الطرفین قد یكتشف أن إرادة الإطراف أي الزوجین في الخصومة تتجه 

لاستصدار حكم بالطلاق لتحقیق مصالح والاستفادة من امتیازات یوفرها لهم الحكم 

 بالطلاق، وأمام إصرار الطرفین أو احدهما في توقیع الطلاق لفظا وكتابة، ذلك أن

جلسات الصلح تفرغ في محاضر مكتوبة وتوقع من قبل الأطراف، كما انه أیضا  

الدعوى تقید بموجب عریضة وتكون مكتوبة وتحدد فیها الطلبات والتي تكون محلها 

حل الرابطة الزوجیة، فالطلاق في هذه الحالة یتخذ وصف الطلاق الصریح لفظا 

م به القاضي أم انه لا یقع لانعدام وكتابة، دون نیة إیقاعه، فهل یقع الطلاق ویحك

  .یرفض القاضي الدعوى؟ يالنیة في الإیقاع وبالتال

بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري فانه لم یشر إلى الطریقة التي یقع الطلاق 

من قانون  222، واستنادا إلى أحكام المادة 39وكذا لم یبین الألفاظ التي یقع بها

إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في حالة عدم وجود نص  الأسرة الجزائري فإنها تحیل

قانوني، كما أن المادة لم تقید المرجعیة الفقهیة التي یستند إلیها، ذلك انه یوجد 

اختلاف فقهي في العدید من المسائل والتي من بینها الطلاق الصریح دون نیة 

الإسلامیة، في حكم ة إیقاعه، في جزئیاته غیر انه یوجد اتفاق من قبل فقهاء الشریع

، أن صریح 40فیرى جمهور الفقهاء  وكذا اتفاق الفقهاء المعاصرین وقوع الطلاق؛ 

الطلاق یقع ولا یشترط لوقوعه نیة مستدلین بذلك بالعدید من الأدلة من القران والسنة 

الدلالة ووجه   41﴾   وَلاَ تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ﴿والتي من بینها قول االله عز وجل 

في ذلك منع الشارع التلاعب بآیات االله وأحكامه وعقوده، فیؤاخذ صاحبه ، ومن 
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: ثَلاَثٌ جِدٌّهُنَّ جِدُّ وَهَزلُهُنَّ جِدُّ { رَسُولُ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  السنة النبویة قول

و اشتراك الطلاق الصوري ووجه الدلالة في ذلك ه  42}النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجعَةُ 

  .43بالطلاق الهازل؛ لأنه ذكر للطلاق مع عدم قصد ما وضع له

فبالرجوع إلى إجراءات سیر الدعوى القضائیة في قسم شؤون الأسرة المتعلقة 

بفك الرابطة الزوجیة، فان الطلاق بكل صوره یقع بصریح التعبیر كون أن القاضي 

ى الطرفین توقیع الطلاق والذي یكون یؤكد في جلسة الصلح أو جلسات الصلح عل

بصریح العبارات، كما یتم تأكید ذلك كتابة كون أن ما یسعى إلیه القاضي في 

  .التوفیق بین الطرفین یفرغ في محاضر الصلح، بالتالي یعتبر طلاق بالكتابة

إن الحكم بإیقاع الطلاق الصریح دون نیة إیقاعه ذهب إلیه جمهور فقهاء   

میة، وبالتالي فان قاضي شؤون الأسرة وحتى في حالة اكتشافه الشریعة الإسلا

كم بالطلاق للدعوى الصوریة وتمسك الطرفین به فانه حسب رأینا مقید بإصدار الح

  .ولا یمكنه رفض الدعوى، وعلیه لزوما الفصل بحل الرابطة الزوجیة

  :خاتمة.4

 أمامعوى إن الأصل في اللجوء إلى القضاء هو حمایة الحق، عن طریق الد 

الجهات القضائیة، غیر أن هناك قضایا طرحت أمام الجهات القضائیة لم یكن 

الغرض منها حمایة الحق، كما هو الحال بالنسبة لقضایا حل الرابطة الزوجیة، والتي 

یظهر فیها الطرفان مظهر المتخاصمین غیر أن باطنها إبقاء عقدة النكاح، التي كان 

ي بالطلاق مع بقاء عقد الزواج، الذي یتیح الغرض منها استصدار حكم یقض

للزوجین تحقیق مصالح والاستفادة من مزایا متعددة، اصطلح علیها بالطلاق 

  .الصوري

وظاهرة الطلاق الصوري أو حل الرابطة الزوجیة الصوریة افرز عنها الجانب 

ستهزاء العملي، تنافي مبادئ الشریعة الإسلامیة الغراء تعتبر تعدیا لحدود االله والا
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بالعقود، وبالرجوع إلى إجراءات سیر الدعوى القضائیة أمام الجهات القضائیة ضمن 

وكذا الجوانب  الموضوعیة المتمثلة في قانون  ون الإجراءات المدنیة والإداریة،قان

  .الأسرة یتضح من خلالها القصور في موادها

یق بین الطرفین فالجانب الإجرائي لا یتیح لقاضي شؤون الأسرة المجال  للتوف 

للعدول عن حل الرابطة الزوجیة، فأصبح دوره الكشف عن الطلاق، ویحد من 

سلطاته في كشف الدعاوى الصوریة، یتجسد ذلك في كثرة الملفات المطروحة، 

أما الجانب  .وقصر مدة الفصل في القضایا، وعدم وجود التخصص للقضاة

ار وعدم الوضوح سیما في الموضوعي نجد نصوص قانون الأسرة یكتسیها الاختص

الطلاق كعدم تحدید صیغة الطلاق مثلا، على غرار التشریعات المقارنة، فبالرغم من 

إحالة قانون الأسرة إلى أحكام الشریعة الإسلامیة في حالة عدم وجود النص، وعدم 

  .تحدید المرجعیة الفقهیة والاختلاف فیها یصعب دور القاضي في الفصل في النزاع

  عالمراج.5

                                                           

حمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة،الطبعة الأولى، عالم الكتب، القاهرة أ- 1

   .1334ص مصر،

2 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-
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